الفصل الرابع................................................المجزومات

الفصل المضارع المجزوم

أجاز الفرّاء أن يكون الفعل المضارع المعتل الآخر مجزوماً من دون أن يحذف منه حرف العلة، فيكون كالفعل المضارع الصحيح الاخر عند جزمه ، وعلى هذا فسّر الفرّاء قراءة يحيى بن وثاب " فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لاَ تَخَفُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى" (طه/77)(1).
فقال الفرّاء : "فإن قلت: فكيف أثبت الباء في (تخشى)؟ قلت: في ذلك ثلاثة اوجه؛ إن شئت استأنفت (ولا تخشى) بعد الجزم، وإن شئت جعلت (تخشى) في موضع جزم وإن كانت فيها الياء، لأنَّ من العرب من يفعل ذلك"(2).

ثم استشهد على هذا بقول قيس بن زهير العبسيّ(3):

ألم يأتيك والأنباءُ تَنمْي

بما لاقتْ لبُونُ بني زياد

فقال فيه :الفرّاء : "فاثبتت الياء في (يأتيك) وهي في موضع جزم، لأنه رآها ساكنة ، فتركها على سكونها كما تفعل سائر الحروف"(4).
وأجاز هذا الخليل بن أحمد أيضاً فقال: "وربما تركت هذه الواو والياء في موضج الجزم استخفافاً"(5).

وجعل ابن جني هذا مختصاً بالضرورة فقط(6)، ووافقه ابن هشام(7) ونسب السيوطي هذا الرأي الى جمهور النحاة أيضاً(8).

وجعل الزجاجي هذا لغة لبعض العرب(1)، وجمع الاعلم الشنتمري بين هذين الرأيين فقال: "وهي لغة لغيره، ضعيفة فاستعملها عند الضرورة"(2).
وَعدَّ البغدادي هذا خطأُ، وأنَّ إثبات الياء والواو ضرورة بدليل عدم قولهم (لم اخشى)؛ لأنَّ الألف تظهر عليه الحركة، وخرجت القراءة (ولا تخشى) على القطع أي: (وانت لاتخشى) ، أي في هذه الحال(3)، وهذا أحد توجيهات الفرّاء لهذا القراءة، كما تقدم ذلك.

وعدَّ بعض النحاة أن الفعلين (يأتيك، تخشى) مجزومان وعلامة جزمهما حذف حرف العلة على القياس، وهذه الاحرف ليست حرف الكلمة الأصلية وإنَّما نشأتْ عن إشباع الحركة(4)، (واشباع الحركات حتى تنشأ منها هذه الحروف كثيرٌ في كلامهم)(5).

ونقل لنا ابنُ جني تعليلاً آخر نسبه الى المازني، هو أنه وقع فيه زُحاف، والعرب يستقبحون الزحاف في شعرهم، فيخلون بالإعراب ليستقم لهم الوزن فقال: "اعلم أنَّ البيت إذا تجاذبه أمران: "زيغُ الاعراب، وقبح الزحاف، فإن الجفاة الفصحاء لايحفلون بقبح الزحاف إذا أدَّى الى صحة الإعراب ، كذلك قال أبو عثمان"(6). إلا أنه لم يرتضه وعارضه بقوله: "وإذا كان الأمر كذلك فلو قال في قوله: المْ يأتيك والأنباءُ تنمي. ألمَ يأتك والانباء تنمي لكان أقوى قياساً"(7) أي اقوى في الإعراب وفي الوزن أيضاً.
وعدَّ أحمدُ بن فارس (ت:395هـ) هذا الشاهد خطأً ، فردَّه ولم يرتضيه ؛ لأنَّ العربيّة وأصولها تأباه(1).

وردَّ الدكتور مهدي المخزومي ماذهب اليه أحمد بن فارس في قوله، فقال: "ولانرى هذا إلاّ لغو الكلام، إنَّهم يجهلون أنَّ اللغة سليفة، ويجهاون أن صاحب اللغة لايغلط في لغته؛ لأنها جزءٌ من حياته التي فُطِر عليها، وعادة من عاداته التي نشأ عليها، وإذا كان الجاهليون يغلطون ، والمخضرمون يغلطون والإسلاميون يغلطون، فعلى مَنْ بعد هؤلاء يعتمد النحاة؟ وبماذ يحتجوّن؟ ومن أين جاءوا بهذه الأصول التي وضعوها ، وهذه القواعد التي استنبطوها؟ ألم يستنبطوها من كلام العرب الذين كان هؤلاء الذين يغلطون منهم؟"!.(2)
وما قاله المخزومي هو عينُ الصواب واحق بالاتباع ؛ لانه ردٌ مواقف لواقع اللغة نفسها.

وقد روي هذا الشاهد، اكثر من رواية، ومنها:

ألم يبلغْك والأنباء تَنْمى(3)
وكذلك روى: ألم يأتك(4)، على الجزم والاصل فيه، وروي : ألاهل أتاك(5)، وروي أيضاً: أهل أتاك(6)، وعلى الرواية الأولى والثانية، يكون قد جاء على القياس، فلا شاهد فيه، وعلى الروايتين الاخيرتين لايستقيم الوزن الشعري للشاهد(7)، فلن تقبلهما.
وقد شكك الدكتور عفيف دمشقية برواية البيت قائلاً: "والحق أن المرء ليساوره الشك في صحة هذه الرواية ، إذ ما الذي يمنع هذا الشاعر -وهو عربي لا يغيب عنه الاستعمال اللغوي القاضي بحذف حرف العلة من الفعل المعتل المجزوم- أن يستخدم فعلاً غير الوارد في الرواية (ألم يبلغْك) مثلاً، فيبقى له ما أراد من معنى، ويسلم سلطان الاستعمال اللغوي وتسلم معه القاعدة النحوية"(1).
والظاهر من كلام الدكتور عفيف دمشقية، هذا أنه لم يَطَّلعْ على الروايات الأخرى التي ذكرناها في الشاهد، فاقترح رواية من عنده كان الشاهد قد روي عليها وهذا أمرُ غريب!.

ومثل هذا الشاهد وتلك القراءة القرآنية، قول بعض بني حنيفة(2):

قال لها من تحِتها وما استوى
     هُزِّي إليك الجِذْع يجنيك الجنى

فقال (يجنيك)، وكان عليه أن يقول (يجنك)، إلا أنه أبقى الياء وأجرى الجزم عليها فابقاها ساكنة، ومثل هذا أيضاً قول الشاعر(3):
هجوتَ زبّان ثم جئت معتذِراً
   من سبّ زَبَّان لم تهجو ولم تدع

فاثبت الواو في الفعل (تهجو) وهو في موضع جزم، فتركه واجرى علامة الجزم عليه وهي السكون فعامله معاملة الفعل الصحيح الآخر.

والخلاصة أنَّ هذا الاستعمال قد ورد في كلام العرب، بل هو لغةٌ لبعض القبائل كبني عبس وبني حَنِيفة، وأورد الفرّاء عدة شواهد شعرية تؤيد ذلك اضافة الى ان اثنين من كبار القرّاء قد قرؤوا بهذا، فلا مجال إذاً لانكاره او عدّه شاذاً كما قال بذلك بعض النحاة، او جعله مختصاً بالضرورة بعضهم الأخر، وإنما هو استعمال أقل شيوعاً من الاستعمال الذي يوجبه القياس وهو حذف حرف العلة من الفعل المضارع المعتل الاخر في حالة الجزم. بل انني أرى فيه يسراً وسهولة فتكون قاعدة اسكان الحرف الأخير من الفعل في حالة جزمه ، مطرّدة في الصحيح وفي المعتل على حدٍ سواء، وفي هذا مظهرُ من مظاهر التيسر في النحو ولاسيما على المبتدئين في تعلمه، فهو ايسر بكثير من حذف الحرف، وإبقاء الحركة التي هي من جنسه دليلاً عليه، ولعل هذا ماقصده الخليل بقوله السابق: "وربما تركت هذه الواو والياء في موضع الجزم استخفافاً"(1).
جزم الفعل مع الفصل بينه وبين أداة الجزم

ذهب النحاة الى أن أدوات الشرط لاتدخل على الاسماء، وإنما تدخل على الفعل المضارع أو ما يحل محله، وإذا وقع الاسم بعدها وجب تقدير فعل مناسب يفصل بينهما، وغالباً ماتكون هذه الاداة (إنْ) أو (إذا)(2).
فمن هذا قوله تعالى: " إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ " (البقرة/176) وقوله تعالى:" وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ" (التوبة/4)، فالفعلان (هلكَ، واستجارك) في محل جزم بـ(إنْ)، لأنهما فعلان ماضيان، ومن هذا أيضاُ –عند الفرّاء- قول الكميت(3):
فإن أنت تفعل فللفاعليـن
أنت المجيزين تلك الغمارا(4)
ففصل الشاعر بين أداة الجزم (إن) وبين فعل الشرط (تفعل) بـ(أنت) وهو الفاعل.
وقد أجاز الفرّاء الفصل بين أداة الشرط وبين فعله في غير هذين الأداتين كذلك، واستشهد بقول كعب بن جُعيل(5):

صعدَةُ نابِتَةٌ في حائِــرِ
أَينما الريح تُمَيِّلْها تمِـل(6)
ففصل الشاعر بين اداة الشرط (اينما) وبين فعل الشرط (تميلها) بالاسم (الريح) وهو فاعل فعل الشرط، وهذا مذهب الكوفيين أيضاً(1).
ومنع البصريون هذا، وقدّروا للاسم المرفوع بعدها فعلاً يرتفع به، والفعل المذكور بعد الاسم يدلّ عليه ويفسره(2).

وعدَّوا هذا الشاهد وما اشبهه ضعيفاً لايجوز في كلام العرب؛ لأنه جاء مع غير (إن) من حروف الشرط الاخرى، وهذا لايجوز عندهم إلا في ضرورة الشعر فقط(3). فقال سيبويه: ""واعلم أن قولهم في الشعر: إن زيد يأتك يكن كذا، إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره، كما كان في قولك: إن زيداً رأيته يكن ذلك،  لأن إن لاتبتدأ بعدها الأسماء، ثم يبنى عليها"(4).
وأجاز المبرد الفصل بين اداة الشرط وفعل الشرط بالاسم في ضرورة الشعر فقط(5)وتابعه في هذا ابنُ السراج(6) والسيرافي(7) والأنباري(7) وابن يعيش(8) وابنُ عصفور(9)، ورضي الدين الاسترابادي(10) وابنُ عقيل(11).
وقد وافق الفرّاء البصريين فيما ذهبوا اليه في مجيء الفعل الماضي بعد الاسم الفاصل بين اداة الشرط وفعله، فقال: "إلا أنّ العرب تختار إذا أتى الفعل بعد الإسم في الجزاء أن يجعلوه (فَعَلَ) لأن الجزم لا تيبين في فَعَلَ، ويكرهون أن يعترض شيء بين الجازم وما جزم"(1)
إلا أن الفرق بين مايراه البصريون وبين ماذهب اليه الفرّاء، هو أن البصريون يجعلون الاسم المرفوع الفاصل بين اداة الجزم وفعل الشرط، مرفوعاً بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعد هذا الاسم، في حين أن الفرّاء جعله مرفوعاً بفعله الذي تأخرّ عنه وهو فعل الشرط، وأشار الفرّاء الى أن هذا قليل في كلام العرب إذا كانت اداة الشرط غير (إنْ)، فقال : "وذلك سهلٌ في (إنْ) خاصة دون حروف الجزاء؛ لأنها شرط وليست باسم، ولها عودة الى الفتح فتلقي الإسم والفعل وتدور في الكلام فلا تعمل، فلم يحفلوا أن يفرقوا بينها وبين المجزوم بالمرفوع والمنصوب"(2).
وارى أن مذهب الفرّاء والكوفيين أحق بالإتّباع من مذهب البصريين، لأنه يبعدنا عن الحذف والتأويل ويشمل الضرورة وغيرها؛ فهذا واردٌ في القرآن الكريم الذي ليس فيه ضرورة بل هو مواقف لسنن العرب في كلامها؛ (ولا دليل على اختصاص حروف المجازاة بالأفعال دون غيرها سوى افتراض النحاة)(3)؛ ولذلك (تكلَّفوا في التأويل وتعسّفوا في التقدير حتى يسلم لهم الأصل الذي وضعوه، فزعموا أنَّ بعد اداة الشرط فعلاً محذوفاً)(4).
تقديم الاسم المنصوب على جواب الشرط

مَنَعَ الفرّاء تقديم الاسم المنصوب قبل جواب الشرط(5)، وأجاز ذلك الكسائي والبصريون، فذهبوا الى أن تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط جائزٌ كله(6).
وعلَّل الفرّاء منعه، بقوله: "ومن فرّق بين الجزاء وما جزم بمرفوع او منصوب لم يفرق بين جواب الجزاء وبين ما ينصب بتقدمة المنصوب أو المرفوع؛ تقول: إنْ عبدُ الله يَقُمْ يقم أبوه، ولايجوز أبوه يقم، ولا أن تجعلِ مكان الأب منصوباً بجواب الجزاء، فخطأ أن تقول: إنْ تأتني زيدا تَضْرِبْ، وكان الكسائي يجيز تقدمه النصب في جواب الجزاء، ولا يجوّز تقدمة المرفوع، ويحتجّ بأن الفعل إذا كان للأول عاد في الفعل راجعُ ذكر الأول، فلم يستقم إلغاء الأوّل. وأجازه في النصب؛ لأن المنصوب لم يعد ذكره فيما نصبه، فقال: كأن المنصوب لم يكن في الكلام . وليس ذلك كما قال؛ لأنَّ الجزاء له جوابٌ بالفاء، فإن لم يستقبل بالفاء استقبل بجزم مثله ولمُ يلقَ باسم، إلا إَنْ يضمر في ذلك الاسم الفاء. فإذا اضمرت الفاء ارتفع الجواب في منصوب الأسماء ومرفوعها لاغير"(1).
وعلةُ الفرّاء في هذا، سديدةٌ؛ لأن جواب الشرط له صورتان: 
الأولى: أن يكون فعلاً، فيكون مجزوماً إذا كان مضارعاً، وفي محل جزم اذا كان ماضياً، ويأتي في هذه الحالة بعد فعل الشرط مباشرة ولم يتقدم عليه شيء.

الثانية: أن لايكون فعلاً، وذلك بأن يتصدره الاسم، فيكون جملة اسمية، وفي هذه الحالة يجب أن تقترن به الفاء الرابطة في جواب الشرط.

فإن لم يكن الجواب على هاتين الصورتين لم يجز أن يتقدمه الاسم، دون تقدير إضمار الفاء فيه.

واستشهد الفرّاء على هذا بقول طُفيل الفنوي(2):

وللخيل أَيّامٌ فَمَنْ يَصْطَبرْ لها
ويَعْرفْ لها أيامَها الْخَيْرَ تُعْقِب(3)
فقال الفرّاء فيه: "فجعل (الخير) منصوباً بـ(تَعقب) و(الخير) في هذا الموضع نعت للأيام، كأنه قال: ويعرف لها أيامها الصالحة تعقب. ولو أراد أن يجعل (الخير) منصوباً بـ(تعقب) لرفع (تُعْقب) لانه يريد: فالخير تعقبه"(4).
وأجاز هذا الكسائي أيضاً، واجاز كذلك الفصل بين الشرط والجزاء بالظرف، نحو: إن تأتني اليوم، غداً آتيك، وكذلك الفصل بالجار والمجرور ، نحو: إن تأتني اليك أقصد، واجاز الرضي اعتراض القسم والدعاء والنداء والجملة الاسمية بين الشرط والجزاء(1)، إلاّ أنه رجّح مذهب الفرّاء في هذا الشاهد بقوله: "والأكثر جعل المرفوع، مبتدأ، فيجب إذن ، رفع المضارع اتفاقاً وتصدير المبتدأ بالفاء نحو: إن قمت فزيدٌ يقوم، وكذا الأكثر تصدير المنصوب بالفاء، فيرتفع المضارع اتفاقاً نحو: إن ضربتني فزيداً    أضرب"(2)، وأرى هذا اصوب، لأن تقدم الاسم على الفعل يخرج كون الجزاء فعلاً، فيتصدر الاسم بالفاء ويرتفع الفعل بعدَه فهوأفشى في القياس، أما هذا الشاهد فيمكن حمله على الضرورة.
اضمار فعل الشرط

ذكر الفرّاء، أن فعل الشرط قد يُحذَف في بعض المواضع، فَيُفْهَم معناه من خلال سياق الكلام، وجعل من هذا قوله تعالى: "وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ " (النحل/ 53) فـ(ما) هنا اداة شرط جازمة، وفَعل الشرط مضمرٌ معها، فقال الفرّاء: "(ما) في معنى جزاء ولها فعلٌ مضمرَّ، كأنك قلت: مايكن من نعمة فمن الله؛ لأن الجزاء لابدَّ له من فعل مجزوم، إن ظهر فهو جزم وإن لم يظهر فهو مضمر"(3).
واستشهد الفرّاء على هذا كذلك بقول الشاعر(4):

إنِ العَقْلُ في أموالنا لانضق به
      ذٍراعاً وإن صبراً فَنعْرِفُ للصبر(5)
فـ(إن) اداة جزم، وفعل الشرط محذوف تقديره: إن يكن العقلُ.... وكذلك قوله: (وإن صبراً)، فـ(إن) اداة شرط أيضاً، وفعل الشرط محذوف تقديره: وإن يكن صبراً، أو (وإن تصبر صبراً).

رفع الفعل بعد (مَنْ) و(ما) الشرطيتين

لادوات الشرط الصدارة في الجمل التي تدخل عليها، فلا يجوز أن يتقدم عليها شيء من جملة الشرط، ولا من جملة الجواب، فإذا تقدّمَ شيء عليها أو وقعت معمولاً لعامل أهمل الجزم بها، وهذا ما عناه الفرّاء بقوله: "ومثله من الجزاء الذي إذا وقع عليه خافضٌ أو رافع أو ناصب ذهب عنه الجزم كقولك: اضربه مَنْ كان، ولا آتيك ما عشت. فمن وما في موضع جزاء، والفعل فيهما مرفوع في المعنى؛ لأنَّ كان والفعل الذي قبله قد وقعا على (من) و(ما) فتغيَّر عن الجزم ولم يخرج من تأويل الجزاء"(1).
واستشهد الفرّاء على ذلك بقول الحارث بن ظالم(2):

فلستُ مقاتلاً أبداً قُريشا
مُصيبا رَغمُ ذلك مَنْ أصابا

فـ(مَنْ) هنا في محل نصب مفعول به لـ(مصيباً)، والفعل بعدها (أصابا) في موضع رفع وجعل الفرّاء من هذا أيضاً قوله تعالى: " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً "(آل عمران/ 97)، إلا أنه أجاز في هذه الآية أن تكون (من) اداة جزم إذ استُأنفِ الكلام بها، فقال : (إن جعلت (مَنْ) مردودة على خفض(الناس) فهو من هذا، و(استطاع) في موضع رفع، وإن نويت الاستئناف بمَنْ كانت جزاء، وكان الفعل بعدها جزما، واكتفيت بما جاء قبله من جوابه. وكذلك تقول في الكلام: أيهُم يقم فاضرب، فإن قدّمْت الضرب فأوقعته على أيّ قلت اضرب أيَّهم يقوم"(3).
وكذلك الحال في (ما) الشرطية أيضاً، فاستشهد الفرّاء عليها بقول الطرماح بن حكيم الطائي(4):

فإني لآتيكم تشكُّرَ ما مضى
   من الأمر واستيجابَ ما كان في غدِ
فـ(ما) في مَحِل جر مضاف اليه لـ(استيجاب)، فقال الفرّاء: "لأنه لايجوز لو لم يكن جزاء أن تقول: كان في غد؛ لأن (كان) إنما خُلقَتْ للماضي إلا في الجزاء فإنها تصلح للمستقبل. كأنه قال: استيجاب أيّ شيء كان في غدِ"(5).
فدلالة (كان) مع الجزاء تكون للمستقبل، وكذلك تكون دلالة الفعل المضارع المجزوم بـ(لم)، والمسبوق بـ(إذا)، فإن (لم) تجعل زمن الفعل المضارع ماضياً، فإذا سبقت باحدى ادوات الشرط، اصبح معناه مستقبلاً، واستشهد الفرّاء على هذا بقول الكميت(1):
    ما ذاقَ بُؤسَ معيشةٍ ونعيمها
  فيما مَضَى أَحدٌ إذا لم يَعْشقِ

فالمعنى فيه: انه لم يذق أحدٌ –فيما مضى من حياته- بؤس الحياة ونعيمها إذا لم يكن قد عَشيق، وهذا المعنى ليس فقط في الماضي، وإنما يكون كذلك في المستقبل أيضاً، فمن لم يعشق في المستقبل لم يذق البؤس والنعيم ايضاً.

عدم اتفاق فعل الشرط وفعل الجواب في الصيغة وفي المعنى

إنَّ ادوات الشرط الجازمة تُخلص الزمن في فعل الشرط، وفي فعل جوابه الى المستقبل المحض، سواءٌ أكان هذان الفعلان بصيغة المضارع أم بصيغة الماضي أم كان أحدهما مضارعاً والآخر ماضياً، وسواءُ أكان ذلك في الصيغة فقط دون المعنى ام في المعنى دون الصيغة ام في الصيغة والمعنى معاً.
فقد يكون فعل الشرط في صيغة الماضي، وجواب الشرط في صيغة المضارع، فمن هذا قول زهير بن ابي سلمى(2):
   ومن هابَ أسباب المنايا نَيلْنَه
ولو نالَ أسباب السّماءِ بسُلّم

ففعل الشرط (هابَ) جاء بصيغة الماضي ولكنه في المعنى يدلَّ على الاستقبال بسبب اداة الجزم.

وقد يجيء العكس، فيكون فعل الشرط مضارعاً، وجوابهُ ماضياً، وذلك كقول قعنب بن أُم صاحب(3):
إن يَسْمعوا سُبَّة طاروا بها فَرحَاً
مني وما يَسمَعُوا من صالحَ دَفَنُوا

وقد يكونان مضارعين، من هذا قوله تعالى: " إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ آيَةً "(الشعراء/4)، او يكونان ماضيين، فمنه قوله تعالى: " تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ "(الفرقان/10).
وقد فاضَلَ الفرّاء بين هذين الاساليب في القول جميعاً، ففضلَّ اتفاقهما معاً في الصيغة؛ فقال: "وَأَحْسن الكلام أن تجعَل جواب (يفعل) بمثلها؛ و (فعل) بمثلها؛ كقولك : (إن تَتْجُرْ تَرْبَح)، أحسن من أن تقول : (إن تَتْجُرْ ربحتَ). وكذلك (إن تَجَرْت ربحتَ) أحسن من أن تقول: (إن تجرَت تربَحْ. وهما جائزان)(1). وقال أيضاً: (وأكثر ما يأتي الجزاء أن يتفق هو وجوابه. فإن قلت: إن تفعل أفعل فهذا حسن. وإن قلت: إن فعلت أفعلْ كان مستجازاً. والكلام إن فعلتَ فعلتُ"(2).
أما الفعل المضارع المجزوم بـ(لم) فهو مضارعٌ في الصيغة، ولكنه في المعنى يدلَّ على المضي، وذلك بسبب اداة الجزم فهي التي قلبت زمنه من الدلالة على الحال والإستقبال ، الى معنى المضي المحض.
ولكن إذا سُبق باحدى أدوات الشرط سواءٌ أكانت جازمة ام غير جازمة –مع جزمه بـ(لم) – فإنَّ معناه يتجرد الى المستقبل المحض. 

وأشار الفرّاء الى أنه قد يكون معنى الفعل المضارع في هذه الحالة باقياً على دلالته على الزمن الماضي؛ فكأن أداة الشرط غير موجودة، والعلة في هذا هو وضوح المعنى ورسوخه في ذهن السامع بانه قد وقع في الماضي وليس المستقبل، واستشهد على هذا بقول زائد بن صعصعة الفقعس(3):
إذا ما انتسبنا لم تَلِدْني لئيمةٌ
ولم تجدِي من أَنْ تُقِرِّى بها بُدَّا

فالفعل (تَلْدني) فعل مضارع مجزوم بـ(لم) التي قَلبت زمنه للماضي، وحينما دخلت اداة الشرط (إذا) بقيت دلالته على الماضي أيضاً على الرغم من أن أداة الشرط تجعل الزمن في فعل الشرط وجوابه مستقبلاً محضاً؛ وذلك لان معنى الفعل (تلدني) قد تحقق وانقضى في الماضي، ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: " فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ "(البقرة/265) فالفعل (يصبها) بقي على دلالته على المضي لانه مجزوم بلم ف(لم) تؤثر اداة الشرط (إن) في زمنه، لأنَّ ذلك امرٌ قد مضى وتحقق.
وجعل أبُو الحسن الأخفش هذا الشاهد نظير قوله تعالى: " قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ " (يوسف/77) فالسرقة وقعت عندهم في الماضي، فانتفاء الولادة أمر ماض، وقد جعل جزاء ، والجزاء لايكون الا في المستقبل، وقدّر المعنى فيه: إن ننتسب لاتجدني مولود لئيمة، ووافقه في هذا ابو علي الفارسي أيضاً(1). وكل ذلك راجع الى ان المعنى قد فهمه السامع(2).

وعدَّ ابن هشام هذا ، كقوله تعالى: " إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ "(المائدة/116) فالمعنى فيه. ان يتبين إني كنت قلته، فهذا في فعل الشرط وهو نظير فعل الجواب في بيت زائد بن صعصعة، ولكنه لم يجوز هذا إلا على التأويل(3).
ولنا في هذا وجة آخر يُريحنا من تأويلات النحاة ومنعهم أو إجازتهم له، وهو أن يكون معنى فعل الجواب وزمنه متعلقين بفعل الشرط وزمنه مع دخول أداة الشرط عليهما وهذا يقتضي أن يكون فعل الشرط هو الأسبق في تحقيق وقوعه وزمنه، ثم بعد ذلك يأتي تحقق وقوع فعل الجواب وزمنه، ففعل الجواب يكون تابعاً لفعل الشرط ، والمتبوع يسبق التابع، وعلى هذا يكون معنى (لم تلدني لئيمة) ، قد تحقق وقوعه وزمنه بعد تحقق الانتساب وزمنه، فمتى عُرِف ان أمّه لست لئيمة؟ ولم يولد هو من تلك اللئيمة؟ عُرف هذا بعدما تحقق معنى الفعل (انتسبنا) فهم قد أخذوا بالتفاخر بالنسب وذكر الأُمهات والأباء والأجداد، ثم بعد ذلك توصلا الى هذه النتيجة، والذي يؤكد هذا المعنى، أنه لا أحد يعرف معرفةً حقيقية كاملة، من هو أبُ فلان أو أُم فلان أو نسب فلان وعشيرته؟ إلا بعد أن يُفصح المرءُ عن ذكر آبائه واجداده وأمه ولمن ينتسب، فيعرف نسبه ، ويُعلم بعد هذا انه من نسب شريف أو غيره.
وهذا ينطبق على جميع الآيات الكريمات التي تقدم ذكرهن، فمعنى (فقد علمته) في الاية الكريمة، يكون متعلقاً وتابعاً لمعنى فعْل الشرط وزمنه وهو (ان كنت قلته)، فإن ثَبُتَ انه قال ذلك، فإن الله عزّ وجل يكون قد علم ذلك منه دون أن يسأله عنه أقلته ام لا؟ وهذا لا يتعلق بالماضي، بل ينطبق على جميع الازمنة في الماضي والحاضر والمستقبل، فمتى تكلم احدٌ أو قال قولاً؟ علم الله ذلك منه؛ لانه محال أن يقول الانسان قولاً ما ولا يعلمه الله في وقت القول، إلا ان يعلن الانسان عنه؛ فهذا شرك بالله تعالى أبعدنا الله عنه، ولذلك جاء فعل الجواب متحققاً ومؤكداً، فسبق بـ(قد) التي تفيد تأكيد تحقق معنى الفعل وهذا الامر ينطبق على جميع الآيات الكريمة السابقات أيضاً.

ترك جواب الشرط لدلالة غيره عليه

قد يحذف جواب الشرط؛ وذلك لدلالة المقام أو السياق عليه، كما يحذف جواب الاستفهام والأمر وغيرهما، فمما حذف فيه جواب الاستفهام قوله تعالى: " أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ "(هود/17) ، فقال الفرّاء : "ولم يأت لقوله : (أفمن كان...) جوابٌ بيّن"(1). وقد تترك العرب جزءاً من جواب الاستفهام لمعرفته، من هذا قول ابي ذؤيب الهذلي(2):
عصيت إليها القلب إني لأمرها
سميعٌ فما أدري أرْشد طلابُها؟

فقد ترك الشاعر بعض جواب الاستفهام في قوله: (فما أدري أرشُد طلابها...؟) فلم يذكر الجواب كاملاً لانه معروف لدى السامع، وكأنه قال: أرشدٌ... ام غيّ؟.
ومن هذا أيضاً قول الشاعر(1):
أراك فلا أدري أهمٌّ هممته
وذو الهمِّ قدِماً خاشعٌ متضائلُ

فقد ترك بعض جواب الاستفهام أيضاً في قوله (أهمُ هممتهُ..؟) ، ولم يكمل، فيقول: أم لا، والعلةٌ في هذا كله هو وضوح الكلام ومعرفة المعنى، بدليل قول الشاعر وقد ذكر الجواب كاملاً في قوله(2):


وما أدري إذا يَّممت وجهاً
أُريد الخير أيُّهما يليني

أ ألخير الذي أنا أبتغيـه
ام الشرُّ الذي لا يأتليني

فهذا كله في ترك جواب الاستفهام لدلالة السياق عليه، اما ترك جواب الشرط ، فمنه قوله تعالى:  " وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ " (الرعد/ 31)، فقد تُرك جواب الشرط (لو أنَّ قرآناً...) فـ(لم يأتِ بعده جواب للَوْ فإن شئتَ جَعَلت جوابها متقدماً: وهم يكفرون ولو أننزلنا عليهم الذي سألوا. وإن شئت كان جوابه متروكاً لأنَّ أمره معلوم: والعرب تحذف جواب شيء إذا كان معلوماً إرادة الإيجاز"(3).
ومن هذا أيضاً قوله تعالى: " قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ " (يس/ 19) ففي هذه الاية شرط قد حذف جوابه ، فقال العكبري: "وجوابه محذوف ، أي إن ذكرتم كفرتم ، ونحوه"(4)، أو يكون جوابه مضمراً وتقديره: تطيرتم(5).
وأرجع بعض الباحثين ترك جواب الشرط في هذه الاية الكريمة وغيرها، الى معانٍ بلاغية أخرى غير الايجاز، ففي هذه الاية يكون حذف الجواب فيها دليلاً على معنى التبكيت أو التوبيخ او نحو هذا حسبما يقتضيه سياق الكلام، فلا معنى للتكلف في تقدير جواب آخر لهذا وامثاله(1).
وما رآه الفرّاء في هذا موافق لمذهب الخليل وسيبويه كذلك، فقال سيبويه: "وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: " حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا " (الزمر /73) اين جوابها؟، وعن قوله جلَّ وعلا: " وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ" (البقرة/ 165)، " وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ " (الانعام /27) فقال: إنَّ العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم لعلم المخبر لأيّ شيء وضع هذا الكلام"(2).
ثم استشهد الفرّاء على ترك جواب الشرط، بقول امرئ القيس(3):

وأقسم لو شيء أتانا رَسولُه
  سواك ولكن لم نجد لك مَدْفعا

فقد ترك الشاعر جواب (لو)؛ وذلك لأنه معلوم لدى المخاطب وطلباً للإختصار والإيجاز(4)، فالمعنى فيه: لو أتانا رسولٌ سواك لدفعناه(5).

وكذلك قد يُترك جواب الأمر إذا أُنزل منزلة الشرط في المعنى، أي أن يكون معناه معنى الشرط، ولكنه بصيغة الأمر، واستشهد الفرّاء على هذا بقوله تعالى:" أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا"(التوبة/53)، وكذلك قوله تعالى:" اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ"(التوبة/80)، فقال الفرّاء: "وهو أمر في اللفظ وليس بأمر في المعنى؛ لأنه أخبرهم أنه لن يتقبّل منهم. وهو في الكلام بمنزلة إِنْ في الجزاء، كأنك قلت: إنْ أنفقت طوعاً أو كرهاً فليس بمقبول منك. ومثله (استغفر لهم أو لاتستغفر لهم) ليس بأمر، إنما هو على تأويل الجزاء"(1).
ومن هذا عنده قول جميل بن معمر(2)، أيضاً:

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومةٌ
     لدينا ولا مقلِيّةٌ إن تقلّـتِ

فقد ترك الشاعر جواب الأمر في قوله (أسيئي أو أحسني) لوضوحه ومعرفته لدى المخاطب، فمعناه: أن أسِئتِ بنا أو أحسنت فإنك ليست ملومة ولا مقلية أي لانهجرك او نبتعد عنك على الرغم من اساءتك لنا.

جزم الفعل على معنى الشرط مع الاستفهام والفاء

لقد أجاز الفرّاء  جزم الفعل المضارع جواباً للإستفهام أو الأمر أو النهي المتقدم عليه، مع اقترانه بالفاء؛ وذلك حملاً له على معنى الشرط والجواب، كما أجاز فيه أيضاً النصب جواباً للطلب، واستشهد على هذا بقول الشاعر(3):

ألم تسأَل فتخَبرك الديـار
عن الحيّ المضلَّل حيث سارا

فقد أجاز فيه نصب الفعل (فتخبرَك) والجزم أيضاً، فالنصب على معنى ان يكون جواباً للطلب المتقدم عليه وهو الاستفهام، ويجزم على معنى الشرط، والتقدير: إنْ تسألْ الدارَ تخبْرك، وهذا تفسير قوله: "والجزم في هذا البيت جائِز"(4).

ومن الجزم على جواب النهي قول امرئ القيس(5):

فقُلْتُ له صَوِّبْ ولا تجهدنَهُ
  فيذرك من أخرى القطاة فتزلقِ(1)
وظاهر كلامه نفهم منه أنه يجوز فيه النصب على معنى جواب الأمر وهو قوله (صوِّب) . أو يكون جواباً للنهي، وهو قوله (ولا تجهدَنَّهُ).

ويجوز الجزم فيه أيضاً ، وعليه جاءت الرواية على معنى جواب الشرط الذي يتضمنه النهي، فيكون المعنى: إنْ أجهدته يذرِك، ولذلك جاء مجزوماً، فحذفت منه الياء؛ لانه فعل مضارع معتل الآخر بـ(الياء)، فهو من (أذريت)، بمعنى القيت، نحو: أذريت الرجل عن الدابة ، أي القيته عنها، وكذلك أذريت الرجل عن البعير بمعنى القيتَهُ عنه أيضاً(2)، فإمرؤ القيس في هذا البيت يخاطب غلامه وقد ركب الفرس، فيقول له: لاتجهدنّه في السير لأنَّك إنْ أجهدته يقلبك من على ظهره فيصرعك.

الجزم بـ(إذا)

ذهب النحاة الى أن (إذا) لا يُجزم الفعل بها؛ لأنها تُفيد وقتاً معلوماً على خلاف أدوات الشرط الجازمة فإنها مبهمة، فقال سيبويه: "وسألته عن إذا، ما منعهم أن يجاوزا بها؟ فقال: الفعل في إذا بمنزلته في إذ، إذا قلتَ: أتذكر إذ تقول، فإذا تستقبل بمنزلة إذ فيما مضى، ويُبيَّن هذا أنَّ إذا تجيء وقتاً معلوماً؛ ألا ترى إنَّك لو قلت: اَتيك إذا احمرّ المسْرُ كان حَسَناً، ولو قلت: آتيك إن احمرَّ البسرُ، كان قبيحاً فإنْ أبداً مبهمة، وكذلك حروف الجزاء، وإذا تُوصل بالفعل، فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأنك قلت: الحين الذي تأتيني فيه أتيك فيه"(3).

وهذا ما أوضحه الفرّاء أيضاً، بقوله: "وأكثر الكلام فيها الرفع؛ لأنها تكون في مذهب الصفة، ألا ترى أنك تقول : الرُّطبُ إذا اشتد الحر، تريد في ذلك الوقت، فلما كانت في موضع صفة كانت صلة للفعل الذي يكون قبلها، أو بعد الذي يليها، كذلك قال الشاعر:

وإذا تكون شديدةٌ أُدعى لها
 وإذا يحاسُ الحيسْ يُدْعىَ جُندُبُ"(1).

فـ(إذا) هنا تدلُّ على وقت معلوم، هو وقت نزول الشديدة، والمصيبة و كذلك وقت احضار الطعام.

وكذلك الامر عند المبرد، فقال: "وإنما منع (إذ) من أنْ يجازى بها، لأنَّها مؤقتة وحروف الجزاء مبهمة، ألا ترى أنك إذا قلت: إن تأتني آتك، فأنت لاتدري أيقع منه إتيان أم لا؟ وكذلك من أتاني أتيته، إنما معناه: إنْ يأتني واحدٌ من الناس آته. فإذا قلت: إذا اتيتني وجب أن يكون الإتيان معلوماً؛ ألا ترى الى قول الله عزّ وجل: " إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ " (الانفطار/1) و" إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ " (التكوير/1)، و" إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ "(الانشقاق/1)(2).

وقد وردت في كلام العرب شواهدٌ شعريةٌ عديدة، جُزِم الفعل بها بـ(إذا)(3) فعدَّها الفرّاء لغةً لبعض العرب، فقال: "ومن العرب مِن يجزم بـ(إذا)، فيقول: إذا نقمْ أقمْ"(4). واستشهد على هذا بقول الشاعر(5):

وإذا أنطاوِعْ أمر سادتِنا
لا يَثْننا جُبنُ ولا بُخْلُ

ومن الجزم بـ(إذا) أيضاً، قول عبد قيس بن خفاف(6):

واستغْنِ ما أغناك ربُّك بالغنى

وإذا تُصبْكَ خصاصةٌ فتجمَّل

وجعل سيبويه هذا اضطراراً في الشعر فقط وفي الكلام خطأ(7)، ووافقه في هذا المبرد(8) والجرجاني(9)  وابن عصفور(10) وابن هشام(11).

وجعل أبو جعفر النحاس اجازة النحاة هذه –وهي مختصة بالضرورة فقط- اجازةً مطلقة، والغريب في هذا أنه نسبها لجميع النحاة، فقال: "وأجاز النحويون جميعاً الجزم بإذا وأن تجعل بمنزلة حروف المجازاة؛ لأنها لاتقع إلا على فعل وهي تحتاج الى جواب وهكذا حروف المجازاة"(1). إلا أن ماذهب اليه يمكن أخذه بنظر الاعتبار؛ لأن ما ذكره متحقق فيها كما هو متحقق في ادوات الشرط الجازمة الأخرى.

وعللَّ النحاة المتأخرون، الجزم بـ(إذا) ؛ لأن (إذا) شبهت بمتى(2)، ووافق الدكتور رشيد العبيدي ما ذهب اليه النحاس في جواز الجزم بـ(إذا) فقال: "والأصح عندي: أنها جزمتْ لحصول معنى الإشتراط المقطوع المجزوم به"(3).


وأرجع بعض الباحثين الجزم بـ(إذا) لداع بلاغي، فقال: "ويبدو أنَّ الجزم بإذا يصحُّ لسبب بلاغي هو تنزيل الأمر المتأكد من حصوله منزلة الأمر المشكوك في حصوله، والشواهد تشهد بذلك"(4).

وبعد هذا فالذي أراه، هو جواز الجزم بـ(إذا) كسائر أدوات الشرط الجازمة الأخرى؛ لأنها لا تنقص عنهن شيئاً فجميع الشروط التي تتطلبها تلك الادوات محققة فيها من طلب الفعل ومعنى الشرط وحاجتها الى الجواب، وكذلك الزمن فيها على خلاف ما قره النحاة معها، فهي وان دلّت على وقت معلوم، إلا أن هذا الوقت في الشرط يقتصر على المستقبل فقط وكذلك الحال مع الادوات الاخرى، فضلاً عن الغرض البلاغي الذي قد يُراد منها، وما يرجِّح هذا أنها وردت عاملة الجزم في بعض لغات العرب كما ذكر الفرّاء بدليل الشواهد الكثيرة التي تثبت ذلك.
حذف الفاء من جواب الشرط

يوجب النحاة إقتران جواب الشرط بالفاء، ضمن شروط ذكروها(5)، بقصد الربط بين الشرط وجزائه. وقد اجاز الفرّاء –في غير الضرورة- حذف هذه الفاء من جواب الشرط إذا كان جملة اسميّة أو متصدرة باسم، وذلك لأن معنى الربط والجواب ظاهرٌ في جملة الجواب سواءٌ ذكرت الفاء ام لم تُذكر، فهي في هذه الحال كحالها لو جاءت في فعل الجواب المجزوم فإن جاءت معه أو لم تجيء، ففعل الجواب مجزوم والمعنى ظاهر فيه على أنه جواب للشرط المتقدم عليه.

فقال الفرّاء: "والجزاء لابَّد له أن يجاب بجزم مثله أو بالفاء، فإن كان مابعد الفاء حرفاً من حروف الإستئناف وكان يرفع أو ينصب أو يجزم صلح فيه إضمار الفاء. وإن كان فعلاً أوّله الياء أو التاء أو كان على جهة (فَعَلَ) أو 0فَعلوا) لم يصلح فيه إضمار الفاء؛ لأنه يجزم إذا لم تكن الفاء، ويرفع إذا أدخلت الفاء. وصلح فيما قد جُزِم قبلُ أن تكون الفاء لأنّها إن دخلت أو لم تدخل فما بعدها جزم، كقولك للرجل: إن شئت فقم؛ ألا ترى أن (قم) مجزومة ولو لم يكن فيها الفاء؛ لأنك إذا قلت إن شئت قم جزمتها بالامر"(1). واستشهد على هذا بقول عبد الرحمن بن حسّان(2):

من يفعل الحسناتِ اللهُ يشكرها

والشرُّ بالشرِّ عند اللهِ مِثلانِ

فقال الفرّاء: "ألا ترى أن قولك: (الله يشكرها) مرفوع كانت فيه الفاء أو لم تكن فلذلك صلح ضميرها"(3). أي إضمارها، وما ذهب اليه الفرّاء فيه تيسرُ حسن جدير بالقبول والاخذ به.

أما النحاة الآخرون فقد أختلفت مذاهبهم في هذا الشأن، فبعضهم أجاز حذف الفاء في مثل هذا الموضع، وبعضهم منعه، فقال سيبويه: "وسألته عن قوله: إن تأتني أنا كريم، فقال لايكون هذا إلا أن يضطر شاعر، من قبل أنّ أنا كريم يكون كلاماً مبتدأ، والفاء وإذا لايكونان إلاّ معلقتين بما قبلهما، فكرهوا أن يكون هذا جواباً حيث لم يُشبه الفاء، وقد قاله الشاعر مضطراً، يشبِّهه بما يتكلم به من الفعل"(4). فمذهب الخليل وسيبويه إجازة ذلك في الضرورة الشعريّة فقط.

وتابَعَ الخليلَ وسيبويه فيما ذهبا اليه ، ابنُ جني(1)، والزمخشري(2)، وابن يعيش(3)، وابن الناظم(4)، وابن هشام(5).

وذهب الأخفش الى جوازه إختياراً في الشعر والنثر ، وفي غير الضرورة أيضاً(6) ، واستشهد عليه بقوله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ" (البقرة/ 180)، أي : فالوصية للوالدين(7).

وردَّ ابنُ هشام هذا، فجعل (الوصيّة) نائب فاعل لـ(كُتِبَ)، وجواب الشرط محذوف، وتقديره: فليوصّ(8).

وكذلك فقد استدَلَّ الأخفش على جواز حذف الفاء في سِعَةَ الكلام، بقراءة أهل المدينة والشام(9)، لقوله تعالى: " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ " (الشورى/ 30)(10)، وعدّها قراءةً مشهورةً معروفة(11).

وتابعه ابنُ مالك فيما ذهب اليه، أيضاً، واستشهد بشواهدَ شعرية أخرى حذفت فيها الفاء من جواب الشرط وهو جملةٌ اسمية يتصدّرها المبتدأ، إلاّ أنه ذكر أنه لم يجد الحذف مع بقاء المبتدأ إلا في ضرورة الشعر فقط(12).

ومَنَعَ المبِّرد حذف الفاء من جواب الشرط في الشعر والنثر مطلقاً، وردَّ رواية حذف الفاء في الشاهد الشعري السابق، فزعم أَنها من صُنْع النحاة، وأن الرواية الصحيحة فيه هي: من يفعل الخير فالرحمن يشكرُه(13).

وذكر ابنُ الحاجب فيه وَجهاً آخر نسبه لبعض النحاة، وهو حمله على التقديم والتأخير، وتقديره: الله يشكرها من يفعل الحسنات، إلاّ أنه ردَّ هذا التفسير ايضاً(1) وكان المبّرد قد ردّه من قبل بقوله: "فلا اختلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاء؛ لأنَّ التقديم فيه لايصلح"(2).

وقد خرّج ابنُ جني قراءة طلحة بن سليمان(3): " أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمْ الْمَوْتُ" (النساء/ 78)، على حذف الفاء من الجواب كذلك؛ ولذلك جاءت القراءة بضم الكافين من قوله (يدركُكُم)، فكأنه قال: فيدرككم الموت(4). ويمكن ان يكون التقدير: فالموتُ يدرككم ، على التقديم والتأخير في جملة الجواب.

وكذلك فقد تعددت مذاهب النحاة المحدثين في هذا أيضاً، فاشترط الدكتور فاضل السامرائي لحذف الفاء من جواب الشرط المستحق لها أن لايؤثر في فهم المعنى ووضوحه فلم يجز حذفها إذا ارتبط وجودها فيه، فقال: "لو قلت: "إن تصبهم سيئةٌ فبما قدمت ايديهم" كان الجزاء (فما قدمت ايديهم)، وكان المعنى أنه إذا أصابتهم سيّئةٌ فإنه بسبب ما أكتسبته أيديهم، ولو حذفنا الفاء لم يتم المعنى"(5)إلاّ أنه الى عدم الحذف أمْيل منه الى حذفها؛ بحجة أن الحذف يؤدي الى غموض المعنى والتباسه، فقال: "وليست هذه مهمة الفاء فقط، بل قد تفيدنا في تعيين الجزاء وإيضاح المعنى، وإنّ حذفها قد يؤدي الى الإلباس والى عدم اكتمال المعنى في تعبيرات عديدة"(6). ولم ادر لماذا خفي المعنى على الاستاذ السامرائي في هذا الآية الكريمة او غيرها؟ بحذف هذه الفاء، والعرب ربما حذفت جملاً كاملة ولم يلتبس المعنى، بلّ إنَّ الذي يسوّغ حذف الفاء، هو أنها مرادةٌ ومعناها مقصود في الكلام وإن حذفت منه؛ ولذلك اجاز حذفها محمد النعساني بقوله: "والجواز اقرب الى الصواب وشواهده في العربيّة كثيرة"(1).

وكذلك فقد أجاز الدكتور عفيف دمشقية الحذف ايضاً ، بل ذهب الى أبعد من هذا، فزعم أن اشتراط الفاء في جواب الشرط هو من زعم النحاة؛ لأنّ (اللغة تُبيح للمتكلم في حال وقوع جملة جواب الشرط جُملةً اسميّةً –مصدرةً بـ(أنْ) أو غير مصدرة – أن يكون بالخيار أن يقرنها أو لايقرنها بـ(الفاء)"(2). وجعل الدكتور هادي نهر حذف الفاء من جواب الشرط مختصاً بالضرورة فقط(3).

وجعل الباحث قاسم كتاب عطا الله حذفَ الفاء من جواب الشرط، شاذاً، (لقلة شواهده من جهة، وضياع المعنى من جهة أخرى)(4).

وأراه قد جانب الصواب في هذا؛ وذلك لأن قلة الشواهد لاتجعل الاستعمال شاذاً، ثم أن جميع النحاة ، قدماء ومحدثين لم يصفوا هذا الاستعمال بالشذوذ وإنما وصفه بعضهم بالضرورة، والضرورة لاتعني الشذوذ، والمعنى لايضيع عند حذف الفاء من جميع الشواهد والامثلة بل قد يلتبس في بعضٍ منها وليس جميعها، وقد وردت شواهد عديدة على حذفها من القرآن الكريم والقراءات القرآنية –كما مرَّ- وكذلك الشواهد الشعرية ولاسيما حذفها مع المبتدأ(5).

وبعد هذا كله أرى أنَّ ما ذهب اليه الفرّاء في جواز حذف الفاء من جواب الشرط أقرب الى الصواب؛ وذلك إذا كانت مرادة ومعناها مقصود واستوى فيه حذف الفاء وذكرها على حدٍ سواء؛ لانه لايؤدي الى التباس المعنى مطلقاً، فقولنا "من يفعل الحسنات فالله يشكرها أو الله يشكرها) في المعنى سواء، فكثيراً ما تحذف وتقدّر مضمرة في الجمل الاسمية، ومن هذا أيضاً قول سوّاربن المضرّب السعدي التميمي(6):

فإنْ كان لايُرضِيك حتى تردَّني
إلى قَطَرىّ لا أخالك راضيا

فجاء بجواب الشرط جملية اسميّة، منفيّة، على الرغم من أنه أسقط منها الفاء التي تربط الجواب بالشرط وهي مرادة في المعنى، والتقدير: (فلا أخالك راضيا).
جزم الفعل المضارع بـ(لام) الطلب المحذوفة

أجاز الفرّاء أن يُجزم الفعل المضارع بـ(لام) الأمر المحذوفة، واستشهد على هذا بقول الشاعر(1):

فلا تستطلْ منّي بقائي ومُدتي
    ولكن يكنْ للخير فيك نصيب

فجزم الفعل (يكن) بـ(لام) الأمر المحذوفة، والتقدير (ليكن للخير فيك نصيب)، قال فيه الفرّاء: "هذا مجزوم بنيَّة الأمر؛ لأنَّ أول الكلام نهي، وقوله (ولكن نَسَق وليست بجواب، فأراد : ولكن ليكن للخير فيك نصيبُ"(2).
وقد تفرَّق النحاة على مذاهب شتى في عمل (لام) الامر وهي محذوفة، فذهب سيبويه الى جوازه، فقال: "واعلمْ أنَّ هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة كأنَّهم شبهَّهوها بأن إذا أعملوها مضمرة"(3)، فقصر ذلك على الشعر فقط، وقال في موضع آخر. "والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، فليس للاسم في الجزم نصيب، وليس للفعل في الجر نصيب، فمن ثمَّ لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجار، وقد أضمر الشاعر، شبهَّه بإضمارهم رُبَّ وواو القسم في كلام بعضهم"(4). والى هذا ذهب أبو بكر بن السراج(5)، والأعلم الشنتمري(6)، وابن يعيش(7)، أيضاً، وأجاز الكسائي هذا في الاختيار بعد الأمر، وجعل منه قوله تعالى: " قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاَةَ"(8) (ابراهيم/ 31).

ومنع المبرد الجزم ب(لام) الامر مع حذفها في الشعر والنثر، فقال : "فلا أرى ذلك على ما قالوا؛ لأنَّ عوامل الأفعال لاتَضمر، وأضعفها الجازمة؛ لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء"(1).

وأجاز ابن مالك هذا (في الاختيار بعد قول ولو كان غير أمر نحو قلت لزيد يضربْ عمراً أي ليضرب، ولا يجوز في غيره إلا ضرورة"(2).

واضطرب الزمخشري في هذا بين المنع والجواز ، فأجازه في الكشاف(3) وحمله على الضرورة الشعرية في المفصل(4)، وكذلك ابن عصفور، فجوّزه في الكلام تارة، وخصّه بضرورة الشعر تارة اخرى(5). وتأوّل أبو علي الفارسي قوله تعالى: " قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاَةَ" ، فذهب الى ان الفعل (يقيموا) هو فعل مضارع بلفظ الخبر، ولكنّه يُفيد معنى الأمر، لذلك بُني على حذف النون كما يُبنى فعل الأمر، لأنَّ المراد أقيموا(6)..

وعلى الرغم من أن التكلَّف ظاهرٌ في رأي الفارسي هذا، إلاّ أنَّ الدكتور قيس الأوسي تبنَّاه، فجعله الحل الأمثل لهذه المسألة ، فقال: "وأرى أنَّ رأي أبي علي الذي نقله أبو حيان، والذي لم يرتضه ابن هشام(7) هو المفتاح لهذه القضية نستطيع به أن نفسِّر كلَّ هذه الشواهد التي جاء فيها المضارع مبنيّاً أو ساكن الحركة ونتخلص بذلك من تقديرات النحويين وتأويلاتهم وخلافاتهم فيها، فنقول: إنَّ السكون أو البناء قد التُزم في هذه الأفعال المضارعة لأنها مستعملة بمعنى الأمر، وهو قد الُتزم فيها كما التُزم في صيغة الأمر (افعلْ) و(لتفعلْ) ؛ لأنها تلتقي جميعاً في الدلالة على الطلب"(8).

ولا أرى في هذا حلاً يسيراً يمكن ان نرتضيه ، فما الدافع من أن يكون هذا الفعل مضارعاً (يقيموا) في الصيغة ، ولم يكن امراً (أقيموا)؟ فهل هذا يعجز؟! وهل دلالة (يقيموا) هي نفسها دلالة (أقيموا)؟

ويرى الاستاذ عباس حسن أن حذف (لام) الأمر، كثيرُ مطرَّد بعد فعل الأمر، ويكون حذفها قليلاً ولكنه جائز في الضرورة وغيرها، بعد مشتقات القول الأخرى التي ليست فعل أمر، وقد يكون حذفها لضرورة الشعر؛ وذلك عندما لا تكون مسبوقة بشيء من القول ومادته كقول الشاعر: فلا تستطيل مني بقائي...(1).

ورجّح الفرّاء أن يكون المضارع مجزوماً على اضمار (لام) الامر، على الرغم من تضمن الكلام معنى الشرط، وما يوجبه من جزم الجواب إذا كان مضارعاً، واستشهد على هذا بقول الشاعر(2):

من كان لا يزعم إني شاعُر
  فَيْدنُ مني تنهه المزاجر

فقال الفرّاء: "فجعل الفاء جواباً للجزاء، وضمَّن (فيدن) لاماً يجزم بها(3)، أي فليدنُ مني، ورُدَّ ذلك على الفرّاء "بحُجة أن بقاء اللام لايتعارض مع الوزن فلو كان، جزم المضارع بها لظهرت في الفعل(4).

ومن هذا أيضاً 0عند الفرّاء- قول الشاعر(5):

    فقلتُ ادْعى وأَدْعُ فإنَّ أَنْدىَ
  لصِوت أن يُنَادِىَ داعيانِ(6)
فجزم الفعل (وأدْع) بـ(لام) الامر المحذوفة، على الرغم من تضمن الكلام معنى الشرط، لأنه أراد: (ولأَدْعُ. وفي قوله (وأَدْع) طرف من الجزاء وإن كان أمراً قد نُسق أوّله على آخره"(7)؛ لأن العطف فيه يكون على معنى الامر، لأن المتكلم لايأمر نفسه إلا مجازاً(1)، فمعنى الشرط واضح فيها، وتقديره: إن دعوتِ دعوت(2)، فهو كقوله تعالى: " اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ " (العنكبوت/ 12) والمعنى: إن اتبعتمونا نحملْ خطاياكم(3).

وقد روي هذا الشاهد بالنصب في (أدعو) بأن مضمرة بعد واو المعية في جواب الأمر(4).

وخلاصة الأمر في هذا، هو أننا لو أجزنا جزم الفعل المضارع بـ(لام) الطلب مع اضمارها، لأرحنا أنفسنا من عناء التأويلات والتقديرات التي لامسوغ لها سوى التأويل المحض، الذي قد يُفسد المعنى في بعض الاحيان؛ لان الجزم على الاضمار أيسر منه ولاسيما ان باب الاضمار واسعّ في العربية، فكما نصب الفعل بأن مضمرة بعد الفاء والواو المسبوقتين بطلب، يُجزم الفعل المضارع أيضاً ب(لام) مضمرة بعد  الطلب والشرط، فهذا أيسر بكثير من الإغراق في التأويل والتقدير المضني، ولاسيما أن الشواهد التي تثبت هذا كثيرة من كلام العرب والقرآن الكريم والشعر، فلا عبرةَ بعد هذا في أن يكون مختصاً بصرورة أو غيرها.

إجتماع الشرط والقسم


إذا اجتمع شرط وقسم، ولم يتقدم عليهما ما يحتاج الخبر، كان الجواب للمتقدم منهما(5). وتعليل هذا "أنّ المتقدِّم يكون الكلام مبنيّاً عليه فإذا قلت (واللهِ إنْ زرتني لأكرمتك) فقد بنيت الكلام على القسم وكان الشرط مقيداً له. وإن قلت : (إن زرتني والله أكرمْك) كنتَ بنيت الكلام على الشرط وجعلتَ القسم معترضاً"(6).

فإذا تقدم القسم، صار الجواب له فرفع؛ لأنَّ جواب القسم مرفوع ، وترك جواب الشرط استغناءً عنه بجواب القسم المذكور، وفي هذه الحالة يكون فعل الشرط بصيغة الماضي، قال الفرّاء، في قوله تعالى: " وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ "(البقرة/ 102): "(مَنْ) في موضع رفع وهي جزاء؛ لأنّ العرب إذا أحدثت على الجزاء هذه اللاّم صَيّروا فعله على جهة فَعَلَ. ولا يكادون يجعلونه على يفعل كراهية أن يحدث على الجزاء حادث وهو مجزوم؛ ألا ترى أنهم يقولون: سل عمّا شئت ، وتقول: لا آتيك ما عشت ، ولا يقولون ما تعش؛ لأنّ (ما) في تأويل جزاء وقد وقع ماقبلها عليها، فصرفوا الفعل الى فَعل؛ لأنّ الجزم لا يستبين في فعل، فصيّروا حدوث اللام- وإن كانت لاتُعرِّب شيئاً- كالذي يُعرِّب"(1).

وأجاز الفرّاء أن يأتي فعل الشرط الذي تقدّم عليه القسم ، مضارعاً، وأجاز جزمه أيضاً، فقال: "وإن أظهرت الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك وجزمته، فقلت: لئن تقسم لايقسم اليك"(2).

واستشهد على هذا بقول الكميت بن معروف(3):

لئِن تَكُ قد ضاقت عليكم بيوتُكم
ليَعلمُ ربي أنَّ بيتي واسع

فجاء فعل الشرط مضارعاً مجروماً (تك) على الرغم من تقدم القسم عليه .

وقد أجاز الفرّاء، كذلك، أن يكون الجواب للشرط –على الرغم من تقدم القسم عليه أيضاً- فيُجزم؛ لأنه جواب الشرط، وجعله من باب التوهم، واستشهد عليه بقول امرأةٌ من بني عقيل(4):

لئن كان ما حُدِّثْتَهُ اليومَ صادقاً

أصُمْ في نهار الْقَيَظِ للشمس باَديا

وأركَبْ حِماراً بين سَرْجٍ وفَرْوَةٍ
وأُعْرِ من الخاتام صُغْرىَ شماليا(5)
فجاء الجواب (اصمْ) للشرط مع تقدم القسم عليه، فقال الفرّاء: "فالقى جواب اليمين من الفعل، وكان الوجه في الكلام أن يقول: لئن كان كذا لآتينك ، وتوهم إلغاء اللام"(1). ومثلُ هذا أيضاً، قول قيس بن زهير العبسي(2):

فلا يَدْعُني قوْمي صَريحاً لحُرةٍ
لئن كُنْتُ مقتولاً ويَسْلَمُ عامِرُ

فقد الغى اللام في (لئن) وكأنها غير موجودة أو أنه توهم عدم وجودها أصلاً فحذف جوابها، وجعل الجواب المتقدم، للشرط المتأخر عنه، وكأنَّ المعنى: إن قُتِلتُ وعادَ عامرُ سالماً، فلا يُنسبني قومي لأُمٍ حرةٍ، أي كناية عن انه ليس له نسباً صريحاً سامياً، وليست أمه امرأة حرة.

ومثل هذا كذلك، قول الأعشى(3):

لَئِنْ مُنيْتَ بنا عن غِبِّ معركةٍ
    لا تُلْفِنا من دماءِ القوم نَنْتَفلُ(4)
فقال الفرّاء: "فجزم (لاتلْفِنا) ، والوجه الرفع، كما قال الله: " لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ " (الحشر/12) ، ولكنّه لمّا جاء بعد حرفٍ يُنوى به الجزم صُيَّر جزماً جواباً للمجزوم وهو في معنى رفع"(5).

وكذلك الحال في قول الشاعر(6):

حَلَفْتُ له إِنْ تُدْلِج اِللَّيْلَ لايَزلْ
     أمامك بيتٌ من بيوتيَ سائرٌ(7)
فجزم الفعل (لايزل) جواباً للشرط، وترك جواب القسم المتقدم على الشرط، وكان عليه أن يجعل الجواب للقسم فلا يجزم الفعل؛ لأنّ (المعنى حلفتُ له لايزال أمامك بيتٌ فلما جاء بعد المجزوم صُيَّر جواباً للجزم"(8).

وقد تأوّل النحاة تلك الشواهد، فذهب بعضهم الى أن (لام) القسم زائدة(1)، وحمله بعضهم على الضرورة(2).

وقد ردَّ ابنُ عصفور ذلك، ورأى أن بعض القسم لايراد وإنما يراد به الاخبار ولذلك جعل الجواب للشرط، فقال: "وليس حلفتُ فيه قسماً كما ذهب اليه الفرّاء، بل هو خبر محِض غير مراد به معنى القسم؛ لأنَّ القسم إذا قُدِّم على الشرط يُبنى الجواب عليه ولم يُبن على الشرط"(3).

وتابع ابنُ مالك الفرّاء في هذا، فاجازه بقوله: "وقد يُغني جواب الأداةِ مسبوقةُ بالقسم"(4). وأجازه الرضي قليلاً في الشعر فقط(5).

وكذلك فقد أجازه الدكتور ابراهيم السامرائي، فقال: (إنَّ هذا الاستعمال غيرُ قليل وترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدُّم القسم واردٌ عند عصور العربيّة الأولى"(6).

ولا أرى ضيراً في إجازة هذا؛ وذلك لأنه واردُ في كلام العرب، والقرآن الكريم، ولاسيما إذا كان ذلك مرتبطاً بالمعنى، فمن أراد أن يكون الكلام اكثر توكيداً جعل الجواب للقسم، ومن أراد أن يجعله اقل توكيداً جعل الجواب للشرط، وفي هذا سعة وتيسر، بالاضافة الى أنهم رجحّوا أن يكون الجواب للشرط دون القسم إذا
 تقدَّم ذو خبر(7)، ونحن لانملك دليلاً قوياً يمنع الاجابة على الشرط مع تقدم القسم 
عليه(8). وربما مثَّل مرحلة متقدمة من مراحل العربيّة، ثُمّ بعد حقبة من الزمن حيث شاع الإستعمال وجرى ونضج عُدل عن ذلك وما هذه الشواهد إلا مثال على ذلك.

مجيء اللام في جواب (إنْ) الشرطيّة

أجاز الفرّاء اقتران جواب (إنْ) الشرطية بلام؛ حملاً لها على جواب (لو)(1)، واستشهد على هذا بقول الشاعر(2):

إن أَجْز علقمة بن سعدٍ سعيه
     لاتلقني أجزي بسعي واحـدِ

لأحبني حُبَّ الصبيِّ وضمَّني
    ضمّ الهدى إلى الكريم الماجدِ(3)
فجاء بجواب (إن) مقترناً باللام، وهو قوله (لأحبنى) ؛ (لأنه جعل جواب إنَ إذ كانت جزاء كجواب لو)(4).

مجيء الواو الزائدة قبل جواب الشرط

ذكر الفرّاء أنَّ الواو تدخل على جواب الشرط، وهي ليست عاطفة أو استئنافية، فيبقى الجواب مجزوماً أو في محل جزم، كما كان قبل دخول الواو، وجعل من هذا قوله تعالى: " فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ "(يوسف/16)، والتقدير فيه: (فلمّا ذهبوا به... أوحينا).

وكذلك فقد أجاز الفرّاء دخول هذه الواو على جواب الشرط مطلقاً، فأجاز في قوله تعال: " فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ "(يوسف/70)، دخول الواو على جواب الشرط، أي (وجَعَلَ السقاية)، وبها قرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية(5)،وذلك لأن العرب ربمّا أدخلت في مثلها الواو وهي جواب على حالها(6).


وهذا واردٌ في الكلام أيضاً؛ كقولنا: لمَّا أتاني وأثِبَ عليه، فالمعنى فيه وثبتُ عليه، فيكون ذلك من جهة الاستئناف بالواو على التوهم وعدم الالتفات الى أن مابعد الواو جواباً لما قبلها(1). فتكون الواو في هذه المواضع زائدةً، وعلى هذا أيضاً فسّر الفرّاء قوله تعالى: " حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ،  وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ " (الانبياء/ 96-97)، فدخلت الواو قبل جواب الشرط، والمعنى: حتى إذا فُتِحتْ... اقتربَ الوعد الحق، ومنه كذلك قوله تعالى: " فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ، وَنَادَيْنَاهُ " (الصافات/103-104) والمعنى : فلمّا أسْلَما... ناديناه. وكذلك قوله تعالى: " حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا "(2) (الزمر/73).

وهذا مذهب الكوفيين عامة، ووافقهم فيه أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين(3).

ومنع هذا البصريون، فلم يجوّزوا أن تكون الواو زائدة، وعدّوها في جميع هذه الآيات الكريمات، عاطفة، وجواب الشرط محذوفاً، ففي قوله تعالى: " حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا "، ليكون تقدير المعنى فيه: إذا جاءُوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا. وفي قوله: "حتى إذا فتحت يأجوُجُ وهم من كل حدب ينسلون" يكون الجواب: قالوا ياويلنا، أو يكون جوابها قوله تعالى: "فإذا هي شاخصةٌ ابصارَ الذين كفروا"، وكذلك الحال في ماشابه تلك الآيات، فالواو عندهم لابدَّ أن يكون لها معنى؛ لانه حرف وضع لمعنى(4).

واستشهد الفرّاء على زيادة الواو قبل جواب الشرط، أيضاً بقول امرئ القيس(5):

فلمَّا أجزنا سَاحَة الحىّ وانتمى
     بنا بَطْنُ خَبْتٍ ذي قِفاف عَقنْقَلِ(6)
فجاء بالواو زائدة قبل جواب الشرط، لأن المعنى: لمّا أجزنا ساحة الحي انتحى بنا ومثلُ هذا كذلك قول الشاعر(7):

حتّى إذا قمِلن بطوُنكم
ورأيتمُ أبْناءكم شَبُّوا(1)
وقلبتم ظهر المِجَنِّ لنا
إنّ اللئيم العاجزُ الخَبُّ

فالواو زائدة في جواب الشرط، وهو قوله (وقلبتم) والمعنى: اذا قملت بطونكم و... قلبتم ظهر المجن لنا، وقد تأوّل البصريون هذين الشاهدين أيضاً كتأويلهما الآيات السابقة، فجعلوا الواو عاطفة، والجواب محذوفاً، فقدروا في الاول: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل خلوْنا ونعمنا، وقدروا الثاني: حتّى إذا قملت بطونكم... بان غدركم ولؤمكم(2). وهذا في غاية التكلف الذي لامسوغ له.

وما ذهب اليه الكوفيون والفرّاء في هذا، موافقٌ لمذهب الخليل بن أحمد، فقال في قول امرئ القيس: "معناه: لما أجزنا ساحة الحي انتحى فأدخل الواو حشواً وإقحاماً"(3). وهذا ما أكّدَه ثعلب بقوله: "... قال بعضهم: هي مقحمة يريد قلبتم لنا"(4).

والى هذا ذهب ابن قتيبة كذلك، فقال: "... وواو النسق قد تزاد حتى يكون الكلام كأنه لا جواب له"(5). ثم استشهد بقول امرئ القيس، والأسود بن جعفر.

وهذا مذهب المبرد أيضاً، فذكر أن الشواهد عليه كثير ولاسيما شواهد القرآن الكريم(6).

والحقيقة أن جعل الواو مقحمة أقرب الى الصواب من تكلف التأويل والتقدير والحذف، وايسر كذلك، إلاّ أنه في القرآن الكريم لايمكن جعلها زائدةً أو مقحمة من دون افادة معنى، فيمكن جعلها مقحمة لتأكيد الجواب وتقويته، أما في غير القرآن الكريم، فيمكن أن تكون كذلك.

إلحاق نون التوكيد في فعل جواب الشرط

أجاز الفرّاء إلحاق نون التوكيد الثقيلة او الخفيفة على فعل جواب الشرط في ضرورة الشعر فقط، فقال: "... لأنه لو كان جزاء لم تدخله النون الشديدة ولا الخفيفة؛ ألا ترى أنّك لاتقول: إن تضربني أضربنَّك إلاّ في ضرورة الشعر"(1). واستشهد على هذا بقول الشاعر(2):

فمهما تشأ منه فَزَارةُ تُعطِكُمْ
   ومهما تَشَأ منه فَزاَرةُ تمنعاَ

فلحق فعل الجواب (تمنعا) نون التوكيد الخفيفة، بدليل أنه قلبها ألفاً للوقف؛ لأن الثقيلة لا تقلب ألفاً في الوقف(3)، وقد جعل النحاة هذا التوكيد قليلاً جداً(4).

العطف على المجزوم

من الشواهد التي جزم فيها الفعل المضارع؛ لأنه معطوف على فعل مجزوم ، قول امرئ القيس(5):

    فقلتُ له صَوِّبْ ولا تَجهدَنَّهُ
  فَيُذرِكَ مِنْ أُخَرى القطاةَ فَتَزْلُقِ

فجزم الفعل (فتزلُقِ)، لأنه معطوف على جواب النهي وهو قوله (فيذرك) وحُرك بالكسر لضرورة القافية.

وأجاز الفرّاء في المضارع المعطوف على المجزوم بعد الجزاء، الرفع والنصب والجزم، على حدِّ سواء، إلاّ أنه رجّح الرفع فيه، فقال: "فإذا جئت الى العُطوف التي تكون في الجزاء وقد أجبته بالفاء، كان لك في العطف ثلاثة أوجه؛ إن شئت رفعت العطف؛ مثل قولك: إن تأتني فإني أهل ذاك، وتُؤْجَرُ وتحمدُ، وهو وجه الكلام. وإن شئت جزمت، وتجعله كالمردود على موضع الفاء. والرفع على ما بعد الفاء"(6). فأجاز الرفع والجزم في قوله تعالى: " مَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ "(الأعراف/ 186) ، فقال: "وقد قرأت القرّاء "ومن يضلل الله فلا هادي له ويذْرُ". رفعٌ وجزم. وكذلك " إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ" (البقرة/271) جزم ورفع"(1). فالرفع على الاستئناف، والجزم على العطف على جواب الشرط، وأجاز النصب في المعطوف على المجزم أيضاً، فقال: "ولو نصبت على ما تنصب عليه عُطوُف الجزاء إذا استغني لأصبت"(2)، واستشهد على هذا بقول النابغة الذبياني(3):

فإن يَهْلك النعمانُ تُعْرَ مِطيَّةٌ     وتُخْبَأَ في جوف العياب قطوعها(4)
فعطف الفعل (تُخْبَأَ) بالنصب، على المجزوم وهو جواب الشرط في قوله (تًعْرَ مطية)، فتكون الواو للمعيّة، والمضارع بعدها يُنصب بـ(أنْ) مضمرة وجوباً(5). وأجاز الفرّاء العطف بالجزم، بعد الفعل المنصوب؛ وذلك بأن نرجعه بالعطف على جواب الجزاء المجزوم، واستشهد على هذا بقول النابغة الذبياني أيضاً، بعد قوله السابق(6).

وتَنْحِطْ حَصَانٌ آخِرَ الليلِ نَحْطةً
تَقَصَّمُ مِنها –أو تكادُ- ضُلوعها(7)
فعطف الفعل (تنحطْ) بالجزم على جواب الشرط المتقدم في قوله السابق وهو (تُعْرَ مِطيَّةٌ) ، بعد أن سبقه منصوب وهو (تُخْبَأَ)، وقد رجّح الفرّاء النصب في المضارع المعطوف على جواب الشرط، إذا لم تكن فيه الفاء، فإن كانت الفاء فيه تعين الجزم او الرفع، فقال: (وهو كثير في الشعر والكلام، وأكثر مايكون النصب في العُطوُف إذا لم تكن في جواب الجزاء الفاءُ، فإن كانت الفاءُ فهو الرفع والجزم"(8)
فمن الجزم على ارادة معنى الفاء، قول ابي داود الأنصاري(1):

فأَبلوني بليتَّكم لعلَّي
  أصالحُكُمُ واستدرجْ نَوَيا(2)
فجزم (استدرج) لانه معطوف على محل (لعلي) التي هي جواب الأمر المتضمن للفاء لأنه ليس بفعل ، فقال الفرّاء فيه: "فجزم (فاستدرج) . فإن شئت رددته الى موضع الفاء المضمرة في لعلي"(3) أي عطفته على جواب الامر وجواب الأمر محلّه الجزم، وكذلك فقد أجاز الفرّاء فيه الرفع على الاستئناف، فقال: "وإن شئت جعلته في موضع رفع فسكنت الجيم لكثرة توالي الحركات"(4).

نصب الفعل المضارع ، بعد الجزم على الصرف

الصرف: هو (أن تأتي بالواو معطوفةً على كلام في اوّلِهِ حادثةٌ لا تستقيم إعادتُها على ما عُطِف عليها)(5).

وعلى هذا فسر الفرّاء النصب في قوله تعالى: " أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34 )وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ " (الشورى/ 34-35)، فقال الفرّاء: "ويعلمَ الذين مردود على الجزم؛ إلاّ أنه صُرف؛ والجزم إذا صُرف عنه معطوفه نصب"(6). واستشهد على هذا بقول النابغة الذبياني(7):

فإن يهلك أبو قابوسَ يَهلِك
ربيعُ الناسِ والبلدُ الحرامُ
(1) وهذه قراءة حمزة والكسائي وأبو عمرو ورشا وخلف، معاني القرآن للفرّاء:1/161، 2/187، والتيسير للداني: 153، والنشر في القراءات العشر: 1/177-178، واتحاف فضلاء البشر: 302، ، وهي في القرآن الكريم : "لاتخافُ دَرَكاً ولا تخْشى".


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/161.


(3) السابق: 1/161، شعره: 29، وظ: الجمل للخليل: 223، واعراب القرآن: 3/51، وتحصيل عين الذهب: 66، ونُسِبَ الى ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي في شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 2/ 189.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/161، 2/ 188.


(5) الجُمل: 223.


(6) ظ: المحتسب: 1/67.


(7) ظ: أوضح المسالك: 1/76.


(8) ظ: همع الهوامع: 1/52.


(1) ظ: الجمل للزجاجي: 373.


(2) تحصيل عين الذهب: 66.


(3) ظ: خزانة الأدب: 8/361.


(4) ظ: سر صناعة الاعراب:2/630،واسرار العربية:103،والانصاف:1/22-30،وشرح التصريح: 1/87.


(5) الانصاف: 1/30، وهذا هو الوجه الثالث الذي فسَّر به الفرّاء قراءة يحيى بن وثاب وحمزة، واستشهد على ذلك بقول امرئ القيس: *ألا أيُّها الليل الطويل ألا انجلى * فهذه الياء في (انجلي) هي اشباع لكسرة اللام ومن الاشباع أيضاً قول الاعشى: "بانت سُعَاد وأمال حبلها انقطعا* فالألف في (انقطعا) هي اشباع لحركة العين المفتوحة من الفعل الماضي، ومنه أيضاً قول الشاعر: *أمن امَّ اوفى دِمنةٌ لم تكلمي*، ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/162.


(6) الخصائص: 3/333.


(7) السابق: 3/333.


(1) ظ: الصاحبي في فقه اللغة: 331.


(2) مدرسة الكوفة: 55.


(3) ظ: شعره:29،والتنبيه على حدوث ال    :153، وشرح شواهد المغني: 1/329، وخزانة الأدب:8/362.


(4) ظ: سر صناعة الاعراب: 1/78، وخزانة الأدب: 8/ 362.


(5) ظ: سر صناعة الاعراب: 1/78، وخزانة الأدب: 8/ 362.


(6) ظ: شرح شواهد المغني: 1/330.


(7) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 193.


(1) المنطلقات التأسيسية والفنية للنحو العربية: 102.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/161، 2/187، ولم يُنسب الى قائله، ظ: لسان العرب (يا).


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/162، 2/188، ولم ينُسب، ظ: لسان العرب (يا) وتاج العروس (زبب).


(1) الجمل للخليل: 223.


(2) ظ: كتاب سيبويه: 3/112، وشرح المفصل: 9/2، واللباب في علل البناء والاعراب: 2/57.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/297، وخزانة الأدب: 1/82.


(4) الغمار: جمع الغمر، وهو الماء الكثير يغمر من دخله ويغطيه.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/297، وظ: كتاب سيبويه: 1/457، وامالي الشجري: 1/332، وخزانة الأدب: 1/457، اللسلن (صعد)، ونُسب الى الحسام بن صداء الكلبي ، ظ: الصحاح (صعد) والاصول لابن السّراج: 2/242.


(6) الصعده: القناة التي تنبت مستوية، والحائر: المكان الذي يكون وسطه منخفضاً وجوانبه مرتفعةً.


(1) ظ: الإنصاف: 2/ 615-620.


(2) السابق: 2/ 615-620.


(3) ظ: السابق: 2/ 615-620.


(4) كتاب سيبويه: 1/458.


(5) ظ: المقتضب: 2/73.


(6) ظ: الاصول: 2/ 242.


(7) ظ: شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 2/196.


(7) ظ: الإنصاف: 2/ 619.


(8) ظ: شرح المفصل: 9/10.


(9) ظ: شرح الجمل: 1/370، 2/199.


(10) ظ: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 1/462.


(11) ظ: شرح ابن عقيل: 4/ 29.


(1) معاني القرآن للفرّاء : 1/ 297.


(2) السابق: 1/ 422.


(3) خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي: 84.


(4) نحو التيسير : 58-59.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 422، والانصاف: 2/ 621.


(6) ظ: الانصاف: 2/ 621.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 122-123.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/423، وظ: الانصاف: 2/621، وشرح الرضي: 4/95، وخزانة الادب: 3/642، ومعجم ما استعجم: 2/559.


(3) معنى الشاهد: أن الخيل، تنفع كثيراً؛ فمن يصطبر على العناية بها تعقبه بالخير.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/423.


(1) ظ: شرح الرضي: 4/94-95.


(2) شرح الرضي: 4/ 95.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 104.


(4) السابق: 2/105، ولم يُنسب الى قائله، ظ: مغني اللبيب: 1/302.


(5) أراد بالعقل: الدية.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/179.


(2)  السابق: : 1/179.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/180.


(4) السابق: 1/180، 244، وظ: لسان العرب (شكر) و(كهن) وتاج العروس (كنن).


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/180 و 244.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 244.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/6، وظ: لسان العرب (سبب) وتاج العروس (سبب).


(3) معاني القرآن للفرّاء:2/276، وظ: الصحاح للجواهري:3/1309 واللسان (هيع) ، وتاج العروس (هيع).


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 276.


(2) السابق : 2/6.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/61، 178، وظ: تفسير الطبري: 1/ 328، ومغني اللبيب: 1/ 64، وحاشية الاسير على المغني: 1/25.


(1) ظ: زاد المسير: 2/ 276.


(2) ظ: تفسير الطبري: 1/328.


(3) ظ: شرح شذور الذهب: 44، ومغني اللبيب: 1/64.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/6.


(2) السابق: 1/ 230، ظ: ديوان الهندليين: 1/72، وفيه (عصاني اليها القلب).


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/231، ولم يُنسب الى قائله.


(2) السابق: 1/ 231، وهو للمتقب العبدي، ظ: خزانة الأدب: 4/ 429، وشرح المفضليات: 574.


(3) معاني القرآن للفراء: 2/ 63، 1/230.


(4) التتبيان في إعراب القرآ،: 1/217.


(5) ظ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي: 3/136.


(1) ظ: بحث (مسائل من اسلوب الشرط في القرآن الكريم)، لعبد الوهاب محمود الكحلة، مجلة التربية والعلم ، جامعة الموصل، العدد الخامس، 1987م: 20.


(2) كتاب سيبويه: 3/103.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/7، 63، ديوانه: 24، وفيه (وجدِّك لوشيء أتانا...) ، وظ: خزانة الأدب: 1:84.


(4) ظ: تأويل مشكل القرآن لإبن قتيبة: 136.


(5) ظ: شرح المفصل : 9/7.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/441.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/441، ونسبه محقق الكتاب، لجميل بن معمر، ونُسب أيضاً لكثير عزّة في الاغاني: 9/ 38، وأمالي القالي: 2/189، ولسان العرب (سوأ) وتاج العروس (سوأ) ، وتهذيب اللغة: 2/ 318، وهو في ديوان كثير عزة: 101.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/229، ولم ينسب الى قائله.


(4) السابق: 2/229.


(5) السابق: 2/ 229، 1/26، 2/146،ديوانه:107 وفيه (فَيَذْلق) مكان (فيذرك) بمعنى واحد هو الالقاء من على ظهره.


(1) صوب الفرس: أرسله في الجري، جهد دابته: بلغ جهدها وعمل عليها في السير فوق طاقتها، القطاة: العجز او ما بين الركبتين، زلت: زل وسقط.


(2) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/ 146.


(3) كتاب سيبويه : 3/60، ظ: شرح المفصل: 4/97.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/158.


(2) المقتضب: 2/55-56، ظ: الأمالي الشجريّة: 1/322.


(3) ظ: كتاب سيبويه: 3/61-62، المقتضب: 2/56-57، معاني القرآن واعرابه: 4/232-243، تحصيل عين الذهب: 404، وخزانة الأدب: 7/27.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 158.


(5) السابق: 3/158، ولم يُنسب الى قائله.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 3/158، وظ: المفضليات: 2/185، والأصمعيات: 269، ونسب لحارثة بن بدر الغداني في امالي المرتضى: 1/383.


(7) ظ: كتاب سيبويه: 3/62.


(8) ظ: المقتضب: 2/56.


(9) ظ: المقتصد: 2/117.


(10) ظ: ضرائر الشعر: 297.


(11) ظ: مغني اللبيب: 1/185.


(1) اعراب القرآن: 4/ 424.


(2) ظ: ضرائر الشعر: 297، وتسهيل الفوائد: 37.


(3) مجلة الاستاذ: ع5، 1990، ص226 (دلالة الكسرة في العربية، د. رشيد العبيدي).


(4) الشاهد الشعري الشاذ: 206.


(5) ظ: الجنى الداني في حروف المعاني: 125، وشرح ابن الناظم: 701، وشرح التصريح: 2/ 249، ومعاني النحو: 4/ 482-483، بحث (مسائل من اسلوب الشرط في القرآن الكريم) للدكتور عبد الوهاب محمود، مجلة التربية والعلوم / جامعة الموصل، ع5، 1987: ص17.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 475-476.


(2) السابق: 1/ 476 ، ونُسب لكعب بن مالك وهو في ديوانه: 288، وقافيته (سيّان)، وهو موجود كذلك في شعر عبد الرحمن بن حسّان: 61، ونُسِب أيضاً لحسّان بن ثابت وليس في ديوانه.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 476.


(4) كتاب سيبويه: 3/ 64.


(1) ظ: المحتسب: 1/193.


(2) ظ: المفصّل: 321.


(3) ظ: شرح المفصّل: 9/12.


(4) ظ: شرح ابن الناظم: 701.


(5) ظ: أوضح المسالك: 3/193، ومغني اللبيب: 1/122.


(6) ظ: التبيان في إعراب القرآن: 1/146، والمقاصد النحوية: 4/ 433.


(7) ظ: التبيان في إعراب القرآن: 1/146.


(8) ظ: مغني اللبيب: 1/98.


(9) ظ: الكشف عن وجوه القراءات السبع وحججها وعللها: 2/251.


(10) في القرآن الكريم باثبات الفاء (لـ فبما كسبت).


(11) ظ: إعراب القرآن : 2/265، والقراءات القرآنية في ضوء القياس اللغوي والنحوي: 202.


(12) ظ: شواهد التوضيح: 182.


(13) ظ: النوادر في اللغة: 31، واعراب القرآن: 2/ 264، و خزانة الأدب: 9/ 49.


(1) ظ:: أمالي ابن الحاجب: 2/ 867.


(2) المقتضب: 2/ 73.


(3) قرأ بها طلحة بن سليمان ، ظ: المحتسب: 1/ 283، والبحر المحيط: 3/ 299، وحاشية الخضري: 2/123.


(4) ظ: المحتسب: 1/193.


(5) معاني النحو: 4/ 483.


(6) السابق: 4/ 483.


(1) المفضل في شرح ابيات المفصّل: 322.


(2) خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي: 79، وظ: 30-31، ومنه أيضاً.


(3) ظ: التراكيب اللغوية في العربية للدكتور هادي نهر: 187.


(4) الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو: 200.


(5) ظ: السابق: 198-202.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/232.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/159، ولم يُنسب لقائله، ظ: خزانة الأدب: 2/117.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/160.


(3) كتاب سيبويه: 3/8.


(4) كتاب سيبويه: 3/9.


(5) ظ: الاصول: 2/163.


(6) ظ: تحصيل عين الذهب: 383.


(7) ظ: شرح المفصل: 7/ 34.


(8) ظ: همع الهوامع: 2/55 ومغني اللبيب: 1/225.


(1) المقتضب: 2/133 ، وظ: المقاصد النحوية: 4/ 418-419.


(2) همع الهوامع: 2/56 ومغني اللبيب: 1/225.


(3) ظ: الكشاف: 4/100.


(4) ظ: المفصل: 327.


(5) ظ: المقاصد النحوية: 4/ 419.


(6) ظ: البحر المحيط: 5/ 426.


(7) ظ: مغني اللبيب: 1/227.


(8) أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 152.


(1) ظ: النحو الوافي: 4/ 407-408.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/160، ولم يُنسب الى قائله، وظ: معجم شواهد العربية: 2/ 477.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/160.


(4) ظ: التنبيه على حدوث التصحيف: 87، والخصائص: 3/303.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/160، 2/314، ونُسب للحطيئة وقبل لربيعه بن بشم وقيل له لدثار بن شيبان النمري، وقيل للأعشى، ظ: شرح شواهد المغني: 2/ 827.


(6) أندى صوتاً: أي أبعدو وأرفع صوتاً.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/160.


(1) ظ: النحو الوافي: 4/ 407.


(2) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/314.


(3) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/160.


(4) ظ: كتاب سيبويه: 3/45، ومجالس ثعلب: 2/ 456، وشرح ابن عقيل: 4/ 353.


(5) ظ: شرح ابن الناظم: 107، وشرح ابن عقيل: 2/ 382.


(6) معاني النحو: 4/ 495.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/65-66.


(2) السابق: 1/66.


(3) السابق: 1/66، 2/131، وظ: شرح الرضي: 4/ 312، 461، 488.


(4) السابق: 1/ 67، 2/131، وظ: خزانة الأدب: 11/ 345.


(5) القيظ: شدة الحر، والبادي: البارز، أعر: مضارع أعراه أي جعله عارياً، والخاتام: لفة في الخاتم، وصغرى شماليا: أي اصبعه وهو الخنصر، والمعنى: إن كان مانُقل عنّي لك من الحديث صحيحاً، فاتي اصم في ذلك اليوم الشاف وأركب حماراً للسخرية، واجعل شمالي عاريةً من حستها وزينتها وهو الخاتم.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/67.


(2) السابق/ 1/67.


(3) معاني القرآن للفرّاء:1/68 ،2/131،وظ:شرح الرضي:4/457،459، 462، وشرح ابن عقيل:2/ 383.


(4) منيت: ابتليت، والغب: العاقبة، انتفل: تبرأ.


(5) معاني القرآن للفرّاء:1/68.


(6) السابق: 1/69، 236، ولم يُنسب الى قائله، زظ: شرح الرضي: 4/ 457.


(7) تدلج:أي سار في الليل،والمعنى:ان سافرت بالليل أرسلت جماعة من اهلي يسيرون أمامك يخفرونك ويحرسونك الى أن تصل الى مأمنك.


(8) معاني القرآن للفرّاء:1/69، وظ: 236.


(1) ظ: أوضح المسالك: 4/219، ومغني اللبيب: 1/236، وخزانة الأدب: 11/332.


(2) ظ: شرح التصريح: 2/254.


(3) خزانة الادب: 11/341.


(4) تسهيل الفوائد: 153، ظ: شرح ابن عقيل: 2/ 383.


(5) ظ: شرح الرضي على الكافية: 4/ 457.


(6) التطور اللغوي التاريخي للدكتور ابراهيم السامرائي: 140.


(7) ظ: شرح ابن الناظم: 707، وشرح التصريح: 2/ 253.


(8) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 208.


(1) ظ: شرح ابن عقيل: 2/ 389، والنحو الوافي: 4/ 497.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/233، ولم يُنسب الى قائله.


(3) الهدِىّ: العروس التي تزف الى زوجها.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/233.


(5) ظ: السابق:2/50، وظ: البحر المحيط: 5/329، والكشاف: 2/334، والتفسير الكبير: 18/179


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/50.


(1) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/50.


(2) ظ: السابق: 2/ 50-51، 211.


(3) ظ: الانصاف: 2/456.


(4) ظ: الإنصاف: 2/459-460.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/50، 211، وظ: ديوانه: 15.


(6) انتحى: اعترض، والخبت: المتسع من بطون الأرض، وقفاف: جمع قف وهو ما ارتفع من الارض، وعقنقل: المنعقد المتداخل.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/107، 2/51، ونسب الى الأسود بن يعفر، ظ: ديوانه: 19.


(1) قملت بطونكم: شبعت وضخمت أو كثرت اولادكم وقبائلكم، المجن: الترس، الحب الخداع، ويقال: قلب ظهر المجن إذا كان واداً محباً ثم تغيّر عن مودته وكشف عن بغضه.


(2) ظ: الانصاف: 2/ 460.


(3) الجمل للخليل: 305.


(4) مجالس ثعلب: 1/59.


(5) تأويل مشكل القرآن: 159.


(6) ظ: المقتضب: 2/78.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/162.


(2) السابق: 1/162، ونسبه سيبويه الى عوف بن الخرع، ظ: كتاب سيبويه: 1/152، ونسب للكميت بن معرف الاسدي، ظ: شعره: 172، ظ: لسان العراب (قزع)، وخزانة الأدب: 4/ 560، 561.


(3) ظ: شرح ابن عقيل: 2/316، 320.


(4) ظ: شرح الرضي: 4/485-486، والنحو الوافي: 4/177.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/28.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/86.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/86-87.


(2) السابق: 1/87.


(3) السابق: 1/87.


(4) العياب: جمع عيبة وهو ما يوضع فيه الثياب، والقطوع: جمع قطع وهو كالطنفسة.


(5) ظ: النحو الوافي: 4/ 477.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/87.


(7) تنحط: تزفر من الحزن، والحصان: المرأة العفيفية، والمعنى: إذا تذكرت الحصان معروفهُ هاج حزنها.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/87.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/88، 3/168، ديوانه: 350.


(2) ابلوني: من البلاء، استدرج: أرجع ادراجي من حيث كنت، والمعنى: احسنوا الضيع بي واجبروا ما فعلتم معي فيكون هذا حافزاً لي ان اصالحكم وارجع الى ماكنت عليه معكم من المودة.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/88، 3/168.


(4) السابق: 1/88، وظ: تأويل مشكل القرآن: 41، الخصائص: 2/341، ومغني اللبيب: 2/84.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/34.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 3/24.


(7) السابق: 3/24، وديوانه: 23، ورواه المبرد بالرفع والنصب وفيه (وتأخذُ)، ظ: المقتضب: 2/177، ورواه السيرافي بالرفع فقط، ظ: شرح ابيات سيبويه: 1/28، ورواه الانباري بالجزم وفيه (وتأخذْ) ظ: الانصاف: 1/134، وكذلك رواية ابن عقيل، ظ: شرح ابن عقيل: 4/39، ووافق الأخفش والأعلم الشنتمري الفرّاء في روايته بالنصب، ظ: معاني القرآن: 54، وتحصيل عين الذهب: 157.
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